
 فوزي محیریق. د
  ضمان نجاح السیاسة الاقتصادیة المرتكزة

  على التكامل المحكم بین السیاستین النقدیة والمالیة
 

    ) المجلد الثاني-العدد السابع-جامعة الوادي(والمالیة مجلة الدراسات الاقتصادیة 

 
127

  ية المرتكزةقتصاد السياسة الاإحضمان نج
  ين النقدية والماليةاستعلى التكامل المحكم بين السي

  )جامعة الوادي( فوزي محيريق. د

  
  ...تقديم -أولا

لها مـن   ية واضحة المعالم،    اقتصاد برسم وتطبيق سياسة     يقتصادر الا قراستيتحقق الا 
  .يقتصادكفل الوصول للمبتغى الاالأدوات ما ي

ية، تعتمـد   قتصادين النقدية والمالية، ركائز أساسية في السياسة الا       استوتعد أدوات السي  
يـة؛ ومـن ثـم تحقيـق        نتاجد الأسواق النقدية أو الإ    إحعليها الدولة لتصحيح أي اختلال في       

   .الداخليي الكلي قتصادي، وخاصة على المستوى الاقتصادقرار والتوازن الاستالا
ية بـين   قتصادين المالية والنقدية، ركّزت عليه كل النظريات الا       استإن الدور المهم للسي   

جنب؛ وذلـك   إلى مدعم لسياسة نقدية وأخرى مالية أو الدعوى لتطبيقهما والتنسيق بينهما جنبا   
ن ين، من أدوات نقدية ومالية تستخدم لتصحيح أي اخـتلال يمكـن أ            استلما تمتلكانه، أي السي   
ين المالية والنقدية من خلال الـتحكم  استي العام؛ ويظهر دور السي قتصاديطرأ على التوازن الا   

في معدلات التضخم والحد من البطالة؛ أو بصفة إيجابية توفير الـسلع والخـدمات للمجتمـع         
، وتوفير مناصب عمل لائقة كل حسب مـستواه         "الاسمية" تتناسب مع دخولهم النقدية      أسعارب

بالإضافة . ين المالية والنقدية من عدالة في توزيع الدخل والثروة  است مع ما تحققه السي    وتكوينه،
  .ية من وراء تحقيق التوازنقتصادية وغير الاقتصادلجملة الأهداف الا

  :يةقتصاد كنه السياسة الا-ثانيا
 والتبـادل   نتـاج ي المتعلقـة بالإ   قتصادوهي السياسة التي تتبعها الدولة في النطاق الا       

ات ختيـار  السلع والخدمات وتكـوين رأس المـال، وتعـد الا          استهلاكلداخلي والخارجي، و  ا
ية قتصادية مترابطة فيما بينها ترابطا عضويا، وتتأثر توجهات السياسة الا         قتصادالسياسية والا 

ية من منظور   قتصادحيث تنطلق لتصحيح الاختلالات الا    . ي السائد في الدولة   قتصادبالنظام الا 
  :ية علىقتصادي المتبع؛ وتنطوي السياسة الاقتصاد الارؤى النظام

  . الأهداف.1
  .يةقتصاد مدة تطبيق السياسة الا.2
  .1ية المستعملةقتصاد الوسائل الا.3
ي قتـصاد وسيلة الدولة للتأثير في النشاط الا   : ية أيضا بأنها  قتصادوتعرف السياسة الا    
 من السياسات الأخرى، لكل منها درجة       ية، عددا قتصاداته؛ وتشمل السياسات الا   اتجاهوتحديد  

من الأهمية تختلف عن الأخريات، وفقا للنظرية أو وفقا لما يتم رؤيته في الواقع العملي مـن                 
  2.يةقتصادين والمنفذين للسياسات الاالمسئولقبل 

                                                
 .240، 239، ص )م1985: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت( محمد بشير علية، القاموس الاقتصادي، - 1
 .93، ص )م1989: دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض( أحمد مجذوب أحمد، السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، - 2
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  : يةقتصاد الأهداف المرجوة من وراء السياسة الا-ثالثا
ي الذي يعبر عـن الطموحـات       قتصادلاالأهداف بصفة عامة هي المبتغى والمرجو ا      

  :ية وحتى السياسية للدولة ويمكن حصر هذه الأهداف في النقاط الآتيةقتصادالا
من المؤكد أن الهدف النهـائي      : GDP"1"ي الناتج المحلي    إجمالالمحافظة على نمو    . 1

ي يكمن في تقديم السلع والخدمات التي يحتاجها جمهور المستهلكين،          قتصادللنشاط الا 
  .فلا يوجد أهم من توفير المأكل والمسكن والتعليم وكذا الصحة والخدمات العامة

، هـو   اقتـصاد  أي   إنتاجوبناء على ذلك فإن أفضل قياس وأشمله لمجمل         
له، فهو المعيار الـصحيح والمناسـب للقيمـة         " GDP"ي الناتج المحلي    إجمالمعرفة  

ها في دولة ما خـلال عـام        نتاجإالنهائية في السوق لكافة السلع والخدمات التي يتم         
  .معين

، نتـاج  المقياس الأكثر وضـوحا للإ    2ي الناتج المحلي الحقيقي   إجمالويعتبر  
  .قتصادفهو بمثابة الرقيب الساهر على نبض الا

تحقيق مستواً عـالٍ مـن الأداء وزيـادة          إلى   يةقتصادوترمي السياسة الا        
  3.نتاجسريعة في الإ

 تعتبر معدلات التوظيـف     : ومعدلات بطالة منخفضة   تحقيق نسبة توظيف مرتفعة    .2
، فالنـاس  الأفـراد  الكلي وأكثرها التصاقا بمـشاعر  قتصادوالبطالة أهم مؤشرات الا 

الانتظار طـويلا فـي طـابور        إلى   ، دون الحاجة  الأجروظيفة مرتفعة    إلى   يتوقون
 المرجوة  الوظائف ذات التأمين الجيد والمزايا     إلى   ثين عن العمل؛ كما يطمحون    إحالب
  .منه

 الكلـي التـي   قتـصاد ية على مستوى الاقتصادتلك هي أهداف السياسة الا    
تحقق مستوى التوظيف العالي، يقابلها مستواً منخفض من البطالة؛ وتمثل معـدلات            

 الأفـراد البطالة قوة العمل المعطلة التي تشمل العمالة غيـر الموظفـة، ويـستثنى              
  .المتعطلين ولا يبحثون عن عمل

ي، فـإذا هـبط     قتصادس هذه المعدلات للبطالة حالة دورة النشاط الا       وتعك
  .الناتج انخفض معدل الطلب على العمالة وارتفعت نسبة البطالة

ية هو الحفـاظ    قتصاد من أهم أهداف السياسة الا     :سعارقرار المستوى العام للأ   است. 3
 ـ  (CPI"4" المستهلك أسعار، ويعد دليل    سعارقرار الأ استعلى   ضا بـالرقم  ويـسمى أي

المعيار الأكثر شيوعا لقياس السعر؛ حيث يقيس سلة       ) ستهلاك عند الا  سعارالبياني للأ 
  .السلع المتنوعة ـ من مأكل وملبس ومسكن ورعاية طبية ـ التي يشتريها المستهلك

                                                
1  -  Gross Domestic Product. 

 . يحسب إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عن طريق حساب مدى ثبات الأسعار أو تغيرها من سنة لأخرى- 2
 .432، ص )م2006: مكتبة لبنان ناشرون، لبنان( سامويلسن والنورد هاوس، علم الاقتصاد، - 3

4  -  Consumer Price Index. 
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 من  سعار على مقدار النمو أو التدهور في مستوى الأ        1ويدل معدل التضخم       
 من حالة قتصادقيم عالية جدا يعاني الا     إلى   لات التضخم عام لآخر؛ فعندما ترتفع معد    

 .2 تسمى بالتضخم الجامحسعارفي الأ
 حالة مـن    قتصاد يشهد الا  سعاروعلى النقيض من ذلك، فعندما تتدهور الأ      

قرار اسـت ؛ وهو المعدل السلبي للتضخم؛ ومن الأهمية بمكان الحفاظ على        3الانكماش
 بالعديد مـن التكـاليف،      قتصادة تثقل كاهل الا   ، لأن معدلات التضخم العالي    سعارالأ

  .بعضها واضح ومباشر والبعض الآخر مستتر
ففي ظل المعدلات العالية من التضخم تصبح الـضرائب عنـصرا شـديد                  

التغير، وتتآكل القيم الحقيقية لأجور أصحاب المعاشات من كبار السن؛ حينها يلجـأ             
لذا . نفاد ما لديهم من عملات هابطة     استشية   مواردهم الحقيقية خ   استهلاك إلى   الأفراد

قرار اسـت البحث عن عصا سحرية تمكنهم من التحكم فـي           إلى   تتطلع معظم الدول  
 إلـى   ية في شقها النقدي، ومن ثم الوصول      قتصاد لتضمن نجاعة السياسة الا    سعارالأ
   4.يقتصادقرار الاستالا

ية قتصادة الذكر فإن للسياسة الا    جانب الأهداف الثلاث سالف    إلى   :الأهداف الاجتماعية .4
ية؛ فأهـداف   قتصادأهدافا أخرى تندرج ضمن الأهداف الأساسية لأدوات السياسة الا        

ين المالية والنقدية وكذا السياسة التجارية تصب في مجملها لتحقيق الأهـداف          استالسي
  .ية للبلادقتصادالعامة للسياسة الا

ية بحتة، متعلقـة أساسـا      تصاداقية أهداف أخرى غير     قتصادوللسياسة الا      
قرار والتماسك الاجتماعي   ستلال الا إحبالشق الاجتماعي؛ حيث أن الدولة تعمل على        

ي، وذلك بالسعي لتوفير ما يحتاجه المجتمع من سـلع          قتصادقرار الا ستمن خلال الا  
وخدمات وخاصة الأساسية، ومنها توفير مناصب عمل لائقة تمكنه من أدنى حـدود             

  .الأجور في ظل توزيع عادل للثروات، وتناسق في شبكة العيش الكريم
وتعمل الدولة على إنشاء البنى التحتية للأفراد والمـشروعات علـى حـد                  

قرار الشق الاجتمـاعي    استخدمات الصحة والتعليم؛ وينعكس      إلى   السواء؛ بالإضافة 
كبـر  ي في البلاد، وهو صمام أمان يعطي للدولة الهـامش الأ          قتصادعلى الأداء الا  

ية وتطبيقها، حينما يكون أفراد المجتمع ممكنين مـن         قتصادلتفعيل أدوات السياسة الا   
ية لبلـدانهم؛ ومـن ثـم التنـاغم         قتصادالعيش الكريم وعلى وعي تام بالتوجهات الا      

ها بكل  إح لها والحرص على إنج    الأفراديا وقبول   اقتصادالإيجابي بين توجهات الدولة     
  .       لتي رسمتها الدولةية اقتصادثقة في الخطة الا

ية أو  قتـصاد ية على تعطيل أدواتها الا    قتصاد قد تُجبر السياسة الا    :الأهداف السياسية .5
إجراء تحوير أو تبديل في شروط تطبيقها لصالح مـصالح تتعلـق بـسيادة الدولـة         

                                                
1   - Inflation Rate. 
2  - Hyperinflation. 
3   - Deflation. 

  .435، 434نفس المرجع السابق، ص، :  ينظر- 4
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 إلى ية تهدفاقتصادوأمنها؛ وعادة ما تكون الضغوطات الأجنبية من دول أو تكتلات    
  . مصالحها دون النظر للطرف الآخرتحقيق

وتعتبر السياسة التجارية المرتبطة بالعالم الخارجي الواجهة الأشد حساسيةً         
وتأثرا بالتقلبات الإقليمية والدولية، وما ينتج عن ذلك من تعديل أو زيادة أو إلغاء في            

 ـ        ات الرسوم والتعريفات الجمركية، وكذا التعـديل أو التعجيـل فـي إبـرام الاتفاقي
  .إلخ...والعقود

أما عن السياسة الداخلية فالأصل فيها أن تتماشى مع مـسارات الـسياسة             
ية، بل يجب أن تكون رافدا لها؛ وهذا حتى يتسنى للدولة أن تقطع الطريـق     قتصادالا

ية دافعا ذاتيـا    قتصادأمام أصحاب المصالح والنفوذ والمال العكر لتكون السياسة الا        
  .يينقتصادهات الدولة نحو النمو والازدهار الامبني على ثوابت وتوج

  :يةقتصاد أدوات السياسة الا-رابعا
ية لكل منها جملة مـن   قتصادية من مجموعة من السياسات الا     قتصادتتكون السياسة الا  

  .ية للدولةقتصاداءات تتخذها لتحقيق أهدافها ضمن خطة السياسة الاالأجرالأدوات و
ية، قتصاد أجزاء أو عناصر أو مكونات السياسة الا       ولم أجد اتفاقا واضحا في ضبط     
ث حينا ويسقطها غيره حينًا آخرا؛ إلا أنه يكـاد   إحوهذا في بعض المكونات التي يضيفها ب      

  :يكون هناك اتفاق على السياسات الثلاث ممثلة في
  . السياسة المالية-
  . السياسة النقدية-
  . السياسة التجارية-

  :لاث، على سيبل التدليل لا الحصر، ما يليوعن ما أضيف للسياسات الث
السياسة النقدية والسياسة المالية    : ية عددا من السياسات أهمها    قتصاد تشمل السياسات الا   -

  1.والسياسة التجارية، ويضيف سياسة الدين العام وسياسة التدخل المباشر في الأسواق
أدوات أو وسـائل  :  الأدواتمجموعتين من إلى يةقتصاد ونجد أيضا من قسم السياسة الا   -

معرفية، وأدوات للتدخل؛ أما الأدوات المعرفية فهي التي تسمح بإعداد واتّخاذ القرارات        
أمـا المجموعـة    . صائيحية ومن هذه الأدوات المحاسبة الوطنية والجهاز الإ       قتصادالا

الـسياسة  (فتضم سياسـة الميزانيـة والـضرائب        " أدوات التدخل "الثانية من الأدوات    
  2. الموارد، سياسة الصرفح، السياسة النقدية، السياسة الصناعية، سياسة إصلإ)المالية

السياسة النقدية والسياسة المالية ونشاط الأعمال العـام        :" ية هي قتصاد أدوات السياسة الا   -
والتدخل المباشر من خلال الامتيازات والقيود والأوامر والتراخيص، وكـذا الـسياسة            

  . والصرف الأجنبيعاناتهتم بأمور الصادرات والواردات والإالتجارية التي ت

                                                
 .93، ص )م1989: دار اللواء، الرياض( أحمد مجذوب أحمد، السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، - 1

2  - Michel Bialès, Remi Leurion, Jean-Louis Rivaud, L`Essentiel sur L`Economie, (4éme Edition, BERTI 
Edition, Alger: 2007), P 363. 
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ية معنى واسعا يمكن أن يجمع كل القواعد التي تحكم السلطات العامة          قتصاد وللسياسة الا  -
ية، فـي حـين أن المعنـى الـضيق للـسياسة      قتصادوهي بصدد التدخل في الحياة الا   

  1...ة النقدية والسياسة التجاريةية يجعلها تنحصر في السياسة المالية والسياسقتصادالا
السياسة الماليـة والـسياسة النقديـة    : ية فيقتصاد تتلخص الأدوات الرئيسية للسياسة الا   -

ين مجموعتان من السياسات الناشـئة عـن التـرابط بـين            استهاتين السي  إلى   ويضاف
ة يات الدول؛ فالمجموعة الأولى هي السياسة التجارية والمجموعـة أو الـسياس           اقتصاد

  2.الثانية هي الإدارة المالية الدولية
السياسة المالية والـسياسة النقديـة والـسياسة        : مما سبق يتضح أن السياسات الثلاث     

ية ولكل سياسـة أدوات     قتصادالتجارية، هي السياسات الأساسية التي تعتمد عليها السياسة الا        
 قتـصاد  المالية مرتبطتـان بالا    محددة تعتمد عليها؛ والواضح هنا أن السياسة النقدية والسياسة        

ية علـى المـستوى الـداخلي،    قتصادالكلي داخليا، أي أنهما تسهران على متابعة التغيرات الا       
 الـوطني مباشـرة وبـشكل    قتصادين المالية والنقدية على الا   استوتؤثر كل من إجراءات السي    

  . وإيرادات الدولةخاصة ما تعلق  منها بتسيير الكتلة النقدية أو ضبط وتحديد نفقات. فعال
أما السياسة التجارية فهي مرتبطة أساسا في جل أجزائها بتنظـيم وضـبط التعامـل               
الخارجي على مستوى التجارة الخارجية من خلال رصد وتتبع حركـة ميـزان المـدفوعات            

  .وموازينه المختلفة
ية فمنها ما هو وسـائل مـساعدة ومكملـة كالجهـاز            قتصادوما أضيف للسياسات الا   

صائي،  ومنها ما ينحصر في إجراءات محدودة تقوم بها السلطات لتنظيم قطاع أو سوق،               حالإ
 لا  سـعار اءات لأن تكون سياسة في حد ذاتها، فمثلا عملية تـسقيف الأ           الأجرولا ترقى هذه    

 سـلعة مـا ومنـع       أسعارتعتبر سياسة بل إجراء؛ فإذا أرادت السلطات في البلاد التحكم في            
حو بؤر التضخم، أو بشكل عام توسعة سوق أو تحجيمـه أو تـشجيع              سعرها من الانفلات ن   

البنك المركزي لتطلب منـه التوجـه    إلى فإن السلطة تلجأ... يحي صناعي أو فلإ إنتاجقطاع  
اءات تنـدرج ضـمن الـسياسة       الأجربالتمويل نحو القطاعات المستهدفة وهو ما يجعل هذه         

  .النقدية
دانة مصالح الحكومة ممثلـة فـي خزينـة      است ب وعن سياسة الدين العام، فهي تتعلق       

الدولة من طرف البنك المركزي والقطاع البنكي ككل، وهذا لتغطية نفقاتها بـسبب انحـسار               
  .الموارد المالية أو تأخرها وهو ما يندرج ضمنا تحت السياسة المالية وكذا السياسة النقدية

ع الدولة في الأسـواق الماليـة       وعن سياسة الإدارة المالية والدولية فهي تُعنى بموق         
اتها المالية، ومدى التحكم من خلال هذه العمليات المالية الخارجيـة           ثماراستالعالمية ووضعية   

  .قتصاد صرف العملة الوطنية بما يتناسب ووضعية الاأسعارفي ضبط والحفاظ على 
ة العلاقـات   اءات المتعلقة بالمالية الدولية قد شهدت توسعا بسبب زياد        الأجروإن كانت   

اءات الأجـر الدولية وتشعبها، إلا أنه وما دام ذلك يتعلق بالتعامل مع الخارج يجعل من هـذه               
  .تدخل ضمن السياسة التجارية

                                                
، أطروحة 2004 -1990درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في  تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر - 1

  . 46، 45م ، ص 2005، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر،)غير منشورة(دكتوراه دولة 
 .439، 438ق، ص  سامويلسن و نوردهاوس، مرجع ساب- 2



  ضمان نجاح السیاسة الاقتصادیة المرتكزة
 فوزي محیریق. د على التكامل المحكم بین السیاستین النقدیة والمالیة

 

    ) المجلد الثاني-العدد السابع-جامعة الوادي(والمالیة مجلة الدراسات الاقتصادیة 

 
132

السياسة المالية والـسياسة النقديـة       إلى   يةقتصادوبصفة عامة يمكن تقسيم السياسة الا     
 قتـصاد  البالغ في مسار الا    الأثربير و ين المالية والنقدية الدور الك    استوالسياسة التجارية؛ وللسي  

 بدءاً بالكلاسيكية وصـولا    ية  قتصادلا سيما أن المدارس الا    . الكلي مقارنة  بالسياسة التجارية    
النيوكلاسيك ركزوا على مفهوم الأداة الكلية النقدية ممثلة في السياسة النقدية حينما دافـع              إلى  

مان، ومنهم من ركز على دور الـسياسة الماليـة          عنها الكميون وأعادها أنصارهم بقيادة فريد     
  .حين نادى بها كينز من جهة أخرى

  
   :يةقتصاد خطوات إعداد السياسة الا-خامسا

 الكلي وتصبح مميزة، ويتعلق الأمر ما إذا كان النظام          قتصادحينما تتضح أهداف الا   
 تـشكيل الـسياسات   ي قادرا على تحقيق هذه الأهداف أم لا؛ فإذا لم يكن ذلك، فيجب      قتصادالا
يين قتـصاد ين الا المـسئول ية القادرة على تفضيل النتائج المرجوة، ويكون بين أيدي          قتصادالا

حزمة من السياسات مثل السياسة النقدية، سياسة الصرف والسياسة التجارية وكـذا الـسياسة          
 اختيـار بل  المالية، يكون من المهم الفهم والتقدير الصحيحين لمجموعة الآثار لسياسة معطاة ق           

  .أهداف متعددة إلى سياسة بديلة أخرى أو توقيفها، لغرض الوصول
  1 :ية نذكر منهاقتصادوهناك خطوات عديدة يجب إتباعها لإعداد وتنفيذ السياسة الا  

ية لا بد من تحديد الهدف الـذي يجـب         قتصادعند وضع السياسة الا   : تحديد الهدف . 1
يد الهدف لا بد من تحديد المشكلة التي مـن          ية تحقيقه؛ ولتحد  قتصادعلى السياسة الا  

وال حية؛ وتحديد المشكلة بدورها يتطلب تفهم الإ      قتصادأجلها يجب وضع السياسة الا    
  .والظروف التي تحيط بالمشكلة

فإذا أردنا محاربة ظاهرة التضخم مثلا؛ فإن عملية تحديد المشكلة في هـذه    
عوامـل مختلفـة،    إلى  وتحليلههاستالحالة تتطلب معرفة نوع التضخم الموجود ودر      

  .وإذا ما تم ذلك، يمكن تحديد الهدف الذي نريد من أجله محاربة التضخم
 أو الطرق التي يـستطيع      تمن المفيد تحديد جميع الإمكانيا    : تحديد السياسة البديلة  . 2

ي أن يسلكها من أجل تحقيق أهدافه، مثالا على ذلك يمكن عـادة محاربـة               قتصادالا
  : الأساليب الآتيةدىإحالتضخم ب

  . الحكومينفاق تقليص الإ-  
  .الأجور تجميد الرواتب و-  
  . إتباع سياسة ضريبية تمتص الفائض في الكتلة النقدية-  
  .  مراقبة الائتمان عن طريق أدوات السياسة النقدية-  

يجب أن تدرس كل سياسة مقترحـة بعنايـة         : تحليل دقيق لكل  السياسات البديلة     . 3
د الآثار التي سوف تنتج عنها، ففي المثال السابق ـ عن التضخم ـ يجد   ودقة، وتحد

، عندما تـزداد    قتصادي عددا من النظريات التي تشرح له ما يحدث في الا          قتصادالا

                                                
-16، ص ص )م2004:الجزائر، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع( تومي صالح، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي، -1
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 الأجـور  الحكومي أو يـتم ربـط     نفاقالضرائب أو يقلص الائتمان المصرفي أو الإ      
  . الحل الذي يراه مناسبا؛ وبذلك يختار بين الحلول المقترحة ويتبنىسعاربالأ

دى السياسات، حي لإقتصادعند تفضيل الا: مقارنة الحل المختار مبدئيا مع الماضي. 4
يجب دراسة فعالية تطبيق هذه السياسة في الماضي ومدى نجاعتها، حتى نتمكن من             

مرار فـي تبنـي   سـت تقييم التوقعات على ضوء الخبرة الماضية، مما يساعد على الا  
  .ي للدولةقتصادتارة أو البحث عن سياسة أفضل تكون ملائمة للواقع الاالسياسة المخ

  
  :يةقتصاد تعزيز دور السياسة المالية والنقدية في السياسة الا-سادسا

ية والاجتماعية في الدول الناميـة      قتصادإن المشاكل التي تعرقل سير عملية التنمية الا       
والمالية وهما بدورهما يؤثران فـي الـسياسة        خدام السياسة النقدية    استكيفية   إلى   ترجع أساسا 

 إلى  ين المالية والنقدية تؤدي   استية، حيث أن عدم التطبيق الجيد والمحكم لأدوات السي        قتصادالا
ي الكلي؛ ومـن    قتصادية الداخلية وحتى الخارجية على المستوى الا      قتصادتفاقم الاختلالات الا  

  :1هذه الاختلالات ما يلي
يات قتـصاد  الدول النامية ومعظـم الا     اقتصادي يمر به     التضخم الجامح الذ   .1
  .العالمية

  .قة متطلبات التنميةح عجز وسائل التمويل على ملإ.2
ي عن مسايرة متطلبات السواد الأعظم من الشعب مـن   نتاج عجز الجهاز الإ   .3

  .السلع الأساسية
  . انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني.4
 ثمارسـت بدون زيـادة فـي الا  ( العام والخاص ستهلاك تزايد الطلب على الا .5

  ).نتاجوالإ
  . عن الحد اللازم للإسراع بالتنميةثمارست والادخارانخفاض معدلات الا. 6
  . التوسع في الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة العامة.7
  . عجز النظام الضريبي عن تحقيق أهدافه.8
  .ة العجز في ميزان المدفوعات تزايد عبء الدين الخارجي وتزايد حد.9

ين المالية والنقدية، دون التجاريـة علـى        استوسأركّز على تحليل أدوات كل من السي      
ية الداخلية، فتطبيق أدوات السياسة     قتصادهما تؤثران مباشرة في تصحيح الاختلالات الا      اعتبار

 نتـاج قي الإالمالية أو السياسة النقدية من شأنه أن يصحح مباشرة عـدم التـوازن فـي سـو       
  .والخدمات أو النقود

  
  .ية عبر السياسة النقديةقتصاد الأهداف النقدية للسياسة الا-سابعا

السياسة النقدية هي كل ما يتعلق بتسيير الكتلة النقدية فـي           : ماهية السياسة النقدية  . 1
يين، ويـضطلع البنـك   قتـصاد  لخدمة أهداف نقدية تخدم النمو والتوازن الا  قتصادالا

ي بمسؤولية السياسة النقدية رسما وتنفيذا، مع إشـراك المؤسـسات الماليـة      المركز
                                                

  .10، 09، ص)م2009: مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية( أحمد فريد مصطفى، الاقتصاد النقدي والدولي، - 1
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خدام وفعالية أدوات السياسة النقدية؛ كالمصارف التجارية وبورصـة         استوالنقدية في   
  .الأوراق المالية

ولقد تشابهت التعريفات حول كنه السياسة النقديـة مـع تـسجيل بعـض              
لنقدي الكلاسيكي والحديث وبـين الفكـر       الفروقات في أهميتها بين أصحاب الفكر ا      

ومن هذه التعريفات للـسياسة     . الكينزي، الذي ركّز على السياسة المالية دون النقدية       
  :النقدية نجد

البنـك  (اءات التي تستخدمها السلطة النقديـة     الأجر السياسة النقدية هي مجموعة      .أ
 ـ          ) المركزي صرفية بخصوص الجوانب النقدية وما يتصل بها مـن مجـالات م
 1.ومالية

 فـي حجـم النقـد لغـرض         الانكماشإدارة التوسع و  : "بأنها  ) Kent  (يعرفهاو.ب
  2."الحصول على أهداف معينة

تقـوم بـه     مـا : "فيعرف السياسة النقدية على أنها    )  G-Lbash (ي  قتصادالاأما   .ج
الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات السائلة التي            

 بها القطاع غير المصرفي سـواء كانـت عملـة أو ودائـع أو سـندات               يحتفظ
  3".حكومية

بأنها أي عمل واع تقوم به السلطات النقديـة         " :)Shaw (ي  قتصادالاكما عرفها    .د
  4".الحصول عليه لتغيير حجم النقد أو التأثير على كلفة

  : أن إلى خلاصستالا المطروحة سابقا يمكن اتو من خلال التعريف
والتدابير التي تقـوم    اءات  الأجر  هي عبارة عن مجموع    :اسة النقدية السي

الكتلة البنك المركزي للتأثير على  في البلاد وتكون غالبا ممثلة في       النقدية  ة  بها السلط 
 بما يتماشى ومتطلباته التمويلية اللازمة، كما تـسعى الـسياسة           قتصادالنقدية في الا  

 سـعر صـرف العملـة       قراراست التضخم و  قيق غايات معينة كمحاربة   ـتحالنقدية ل 
  . إلخ...الوطنية 

  : السياسة النقديةأهداف. 2
تصب أهداف السياسة النقديـة فـي مجـرى تحقيـق أهـداف الـسياسة              

ية أن قتـصاد ية، وقد يبدو عند ذكر أهداف كل أداة من أدوات الـسياسة الا          قتصادالا
هداف النهائية للـسياسة  هناك إعادة أو تداخل فيها؛ وبيان ذلك يكمن في أن بعض الأ       

ية، بل تجتمع كـل أدوات      اقتصادية تلتقي عندها الأهداف النهائية لكل أداة        قتصادالا
  .ية لتحقيق هدف أو تصحيح اختلالقتصادالسياسة الا

                                                
 .308، ص )م2006: ر الكتاب العالمي، عمان، وعالم الكتاب الحديث، إربدجدا( فليح حسن خلف، النقود والبنوك،- 1
، )م2007:دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر( جمال بن دعاس، السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي، -2 

 .86ص 
 . 98، ص )م2005:هرةدار الفجر للنشر والتوزيع، القا( صالح مفتاح، النقود والسياسات النقدية، - 3
، )م2005:دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن(كرم حداد، ومشهور هذلول، النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظري،  - 4
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وهذا لا يمنع من توضيح الأهداف الخاصة لكل أداة، فهناك مثلا أداة نقدية             
  .بحتة تنفرد بها السياسة النقدية دون غيرها

 يـؤدي  1أهداف أولية وأخرى وسيطة: " وتنقسم أهداف السياسة النقدية إلى 
  .2"الأهداف النهائية للسياسة النقدية إلى كلاهما

 إلـى  أما الأهداف النهائية ـ وهو ما سأتناوله بشيء من التحليل ـ فتنقسم  
قرار فـي  استأهداف داخلية وهي كل ما تعلق بتصحيح الاختلالات الداخلية من عدم         

  . وبطالة وغيرهماسعارالأ
الأهـداف الخارجيـة للـسياسة النقديـة        : أما الشق الثاني للأهداف النهائية فيتمثل في      

قـاق التـوازن فـي ميـزان        إح، وكـذا    3"المحافظة على القيمة الخارجية للنقد    :"المتمثلة في   
  :ويمكن حصر أهداف السياسة النقدية فيما يلي. المدفوعات حال عجزه

  : على التضخم النقدي من خلال التحكم في عرض النقودابةالرقكام إح. أ
قرار في المـستوى العـام      استكام الرقابة على التضخم تعني تحقيق       إحإن     
ي لهزات  قتصاد يعرض البنيان الا   سعارقرار في الأ  ست، حيث أن عدم الا    سعارللأ

متهـا  أو أزمات كبيرة بسبب تقلبات الرواج والكساد؛ فتتعرض العملة لتدهور قي          
في حالة التضخم، كما تحدث البطالة في حالة الكساد، ويخلف أضـرارا وخيمـة      

  .يااقتصادية في البلدان المتخلفة قتصادعلى عملية التنمية الا
 يظهـر أن  سـعار قرار الأاستهداف السياسة النقدية علاج التضخم و    استإن    

يين والنقـدويين  ، لأن وجهات نظر الكينز سعارهناك علاقة وطيدة بين النقود والأ     
لعملية التضخم ليست مختلفة كثيرا إذ يعتقد كلاهما أن التضخم المرتفـع يحـدث     
فقط عندما يكون معدل نمو العرض النقدي مرتفعا هو الآخر، ولهذا يعتقد معظم             

   4.يين بوجود هذه العلاقةقتصادالمفكرين الا
 ـ سـعار  في المستوى العام للأ    قرارستالاأصبح هدف تحقيق    ولقد   د أهـم   إح

إذ أن التضخم يخلق حالة مـن عـدم          ،بغريبأهداف السياسة النقدية وليس هذا      
 المـستمر   رتفاع فالا  بوجه عام،  يقتصادالا الأمر الذي يعوق عملية النمو       ،التأكد
 القرار من قبل المـستهلكين والوحـدات        اتخاذ يزيد من صعوبة عملية      سعارللأ
  . ية والحكوميةنتاجالإ

                                                
 الأهداف الأولية هي حلقة بداية في إستراتيجية السياسة النقدية، وتتكون الأهداف الأولية من مجموعة تسمى بمجمعات - 1

ية، وتتضمن القاعدة النقدية، ومجموع احتياطات البنوك واحتياطات الودائع الخاصة وغيرها؛ ومجموعة الاحتياطات النقد
ثانية من الأهداف تسمى ظروف سوق النقد وتحتوي هذه المجموعة على الاحتياطات الحرة، ومعدل الأرصدة البنكية 

  .ها رقابة قويةوأسعار الفائدة الأخرى في سوق النقد التي يمارس البنك المركزي علي
وهي المتغيرات النقدية القابلة للمراقبة بواسطة السلطات والمرتبطة بشكل ثابت ومقدر بالأهداف :     أما الأهداف الوسيطة

النهائية مثل مقدار النمو السنوي للكتلة النقدية، ومن هذه المتغيرات معدل الفائدة كهدف وسيط، وأيضا معدل صرف النقد 
  .خرى، وكذا معدلات نمو الكتلة النقدية مقارنة بمعدلات نمو الاقتصاد الحقيقيمقابل العملات الأ

 .133-124صالح مفتاح، النقود والسياسة النقدية، مرجع سابق، ص ص :  للاستزادة أكثر ينظر-
 .124 نفس المرجع السابق، ص - 2
 .289، ص )م1989:  العربي، بيروتدار الفكر( فوزي عطوي، النقود والنظم النقدية في الاقتصاد السياسي، - 3
 .137-134 صالح مفتاح، مرجع سابق، ص ص - 4
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 التطبيقيـة أن  يةقتـصاد الات كثير مـن الدراسـات      وفي هذا الصدد أوضح   
فيرى كثير مـن     ،يقتصادالاالتضخم يحول دون تحقيق معدلات عالية من النمو         

 ـ           يينقتصادالا البرازيـل   :لـ أن التضخم الجامح الـذي عانـت منـه دول مث
د المعوقـات الرئيـسية للنمـو       إحوالأرجنتين وروسيا في السنوات الأخيرة كان       

  .ذه الدول في هيقتصادالا
 ،وعلاوة على ما سبق فإن التضخم يزيد من صعوبة التخطـيط المـستقبلي            

 ففي ظـل بيئـة تـضخمية        ، أو مستوى المشروعات   الأفرادسواء على مستوى    
ية تمويل القدر المناسب من المشروعات المستقبلية       نتاجيصعب على الوحدات الإ   

  .قرارستالا وعدم بالإرباك نتاجالأمر الذي قد يصيب عمليات الإ
 فقد ينشأ تنافس محموم     الاجتماعية،وقد يسبب التضخم أيضا بعض التوترات       

تحقيق مستويات مرتفعة    إلى   بين الفئات المختلفة في المجتمع نتيجة سعي كل فئة        
  .1سعار المستمر للأرتفاعالامن الدخل بما يتناسب مع 

  : وتخفيض البطالةنتاج زيادة الإ-ب
كنتيجة لزيادة القوة الـشرائية المرتكـزة علـى          ثمارستبتنشيط الطلب والا   
 ـ التوسعي للسياسة النقدية، كما أنه يمكن أن تتبع السياسة النقديـة             تجاهالا ا اتجاه

تخفيض القوة الشرائية مما يحد من التوسـع فـي العمليـة             إلى   انكماشيا يفضي 
  2.يةنتاجالإ

  :مستوى العمالة إلى محاولة الوصول. ج
تـوفير الأمـوال     إلـى    قدية بواسطة أدواتها المختلفة   حيث تسعى السياسة الن   

اللازمة لتمويل المشروعات أو توسيعها وخاصة المشروعات الكبرى منها، وهذا          
حتى تمتص جزء من البطالة كهدف أولي، ثم محاولة الاقتراب من تحقيق العمالة         

  .، والمحافظة على ذلك المستوى)التوظيف الكامل(الكاملة 
طة النقدية من تحديات حيال تمويل المشروعات، هو مدى ما  وما تواجهه السل  

تحققه هذه المشروعات من قيمة مضافة في الناتج الوطني الداخلي، حتى تكـون             
 حقيقي؛ وذلك حتى تـضمن     إنتاجقيم التمويل الموجه للمشروعات الجديدة، يقابله       

 وعلـى   السلطة النقدية عدم تعميق نسب التضخم الذي ينعكس على قيمة العملـة           
  . السلع والخدماتأسعار

  :يقتصادزيادة الدخل الوطني الحقيقي عن طريق كفالة النمو الا. د
 جهـود الدولـة     تضافر يتطلب   يقتصاد الا 3النمو إن تحقيق معدل عال من     

ر وتحسين الموارد الطبيعية والقوى العاملـة       ـيق بين تواف  ـ، نحو تنس  4الأفرادو

                                                
الدار الجامعية، ( محمود يونس، وعبد المنعم مبارك، وكمال أميني الوصال، اقتصاديات نقود وبنوك وأسواق مالية، -1  

  .  321،322، ص)م2004: الإسكندرية
 .289 فوزي عطوي، مرجع سابق، ص - 2
 . والنمو يكون وفق مؤشر كمي. عني معدل تغيير الناتج الكلي الحقيقي النمو ي- 3
، ).م2007:دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر( جمال بن دعاس، السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي، - 4

  .91ص 



 فوزي محیریق. د
  ضمان نجاح السیاسة الاقتصادیة المرتكزة

  على التكامل المحكم بین السیاستین النقدیة والمالیة
 

    ) المجلد الثاني-العدد السابع-جامعة الوادي(والمالیة مجلة الدراسات الاقتصادیة 

 
137

 إلـى   بالإضافة  ملائمة، اجتماعيةسياسية و ة، وكذا توافر عوامل وظروف      اءالكف
  1.ةلدور السياسة النقديومكملة سياسة مالية ملائمة غير معارضة 

 ي،قتـصاد الا مـو زيـادة معـدلات الن     إلى    دائما يةقتصادالاوتسعى الإدارة   
وقـد    المختلفة متضمنة السياسة النقدية،    يةقتصادالامستخدمة في ذلك السياسات     

 على نحو مباشر من خلال      يقتصادالا تشجيع النمو    يةادقتصالاتستهدف السياسة   
 بغرض تـوفير    دخارالا على   الأفراد أو تشجيع    ثمارستالاتشجيع الشركات على    

عد هذا هو الهـدف     ي و ثمارستالاالمزيد من الموارد النقدية للشركات الراغبة في        
 ةيقتصادالا وهي تلك السياسات     ،سياسات جانب العرض   :ـالرئيسي لما يعرف ب   

 من خلال تقديم مزايا ضـريبية للـشركات         يقتصادالاالتي تسعى لتحقيق النمو     
 في الآلات والمعدات وكذلك تقديم مزايا ضريبية للأفراد        ثمارستالالتشجيعها على   

  2.دخارالالتشجيعهم على المزيد من 
  :المحافظة على قيمة صرف العملة الوطنية. هـ

ية لدولة مـا،    قتصادوضاع الا إن معدل صرف النقد هو مؤشر هام حول الأ        
ي عبر تدخلها من    قتصادويمكن أن تكون السياسة النقدية مساهمة في التوازن الا        

  3.أجل رفع معدل صرف النقد تجاه العملات الأخرى
  :تحقيق توازن ميزان المدفوعات. و

سـجل منـتظم لجميـع المعـاملات        :"يعرف ميزان المدفوعات على أنـه      
  .4"خارجي في سنة معينة مع العالم اليةقتصادالا

 السياسة المالية يعمل على تحقيـق       خداماست أن   يينقتصادالاحيث يرى بعض    
  .5 الخارجيالاختلالبينما تعمل السياسة النقدية في تصحيح  التوازن الداخلي،

 بيان يسجل الحقـوق الدوليـة للدولـة،       : "كما يعرف ميزان المدفوعات بأنه    
  .6"دةإح مدة معينة تكون في العادة سنة ووالديون الدولية التي عليها،خلال

وتحديد المركز    القومي، يقتصادالاويمكن من خلاله التنبؤ على درجة التقدم        
  .  الخارجيقتصادللاالمالي للدولة بالنسبة 

فقد يتحقق فائض أو يحدث      وفي الغالب لا يتساوى طرفا ميزان المدفوعات،      "
 عديدة منها تشجيع الـصادرات أو        وسائل خداماستبعجز تسعى الدولة لمعالجته     

  .7"تقييد الواردات
داث التوازن في الموازين المختلفـة لميـزان         إلى إح  وتهدف السياسة النقدية  

  . الوطنيقتصادقرار سعر الصرف الخارجي لصالح الااستالمدفوعات و

                                                
    .139 صالح مفتاح، مرجع سابق، ص - 1
    ..320،321ال أميني الوصال، مرجع سابق، ص محمود يونس، وعبد المنعم مبارك، وكم- 2
 .127،128 صالح مفتاح، مرجع سابق، ص - 3
   .123، ص )م1998:، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة4ط ( دومينيك سلفاتور، الاقتصاد الدولي، - 4
    . 141 صالح مفتاح، مرجع سابق، ص- 5
، )م2003: منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان(سيات الاقتصاد الدولي، عادل  أحمد حشيش، ومجدي محمود شهاب، أسا -6 

     .159ص 
     .94 جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص- 7
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ية ولنظامهـا   قتصادوتختلف هذه الأهداف من دولة لأخرى تبعا لحالتها الا          
  .تياجاتإحجتماعي وما تمر به من ظروف وما تتطلبه من ي والاقتصادالا

وقد تتناقض وتتعارض هذه الأهداف؛ فعلى الحكومة بالتعاون مع سلطاتها            
النقدية أن تضع أولويات تحقيق هذه الأهداف، فالسياسة النقدية تُعني بتغيير حجم            

  1.النقود المتبادلة بالزيادة أو النقصان بغية تحقيق أهداف معينة
  

  .يةقتصاد السياسة المالية وأهدافها المشتقة من السياسة الا-ثامنا
للسياسة المالية تعريفات عدة تتشابه فيما بينها، كون أن السياسة المالية تتعلق أساسا                

ها، وهذا هـو محـور عمـل        إنفاقبإدارة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة وكيف تقوم ب        
لسلطة المالية على التحكم في الموازنة بين نفقات الدولة وإيراداتهـا           السياسة المالية؛ وتعتمد ا   
ية المتبعة من طرف الدولـة، إذ    قتصاد، المبنية على الخطة الا    قتصادبما يتماشى ومتطلبات الا   

ية وهـذا بـين     قتصادية المتقاطعة للسياسة الا   قتصاديجب أن يراعى تحقيق تكامل الأهداف الا      
  .كن حصر التعريفات الآتية للسياسة المالية كما سيأتي بيانهية وأخرى، ويماقتصادأداة 

  : بعض التعريفات للسياسة المالية-1
 ـ        - تحقيق أهداف معينة عن    :" تعرف السياسة المالية بالغرض منها وهي أنها تسعى ل

  2".طريق الميزانية العامة
معـدلات  اءات التي تمكّن الحكومـة مـن تغييـر          الأجرتلك  : "السياسة المالية هي   -

ي قتـصاد قرار الا سـت  الحكومي للمساهمة فـي تحقيـق الا       نفاقالضرائب وحجم الإ  
  .3"بالخروج من حالتي الركود أو التضخم

اءات التي تتخذها   الأجرمجموعة القواعد والأساليب والوسائل و    :"السياسة المالية هي   -
هـداف  الدولة لإدارة النشاط المالي بأكثر كفاءة ممكنة لتحقيـق مجموعـة مـن الأ             

  4".ية والاجتماعية والسياسية خلال فترة معينةقتصادالا
يقصد بالسياسة المالية كونها سياسة الحكومة في تحديد المصادر المختلفة للإيرادات            -

العامة للدولة، وتحديد الأهمية النسبية لكل من هذه المصادر، هذا من جهـة، ومـن              
 الحكومي؛  نفاقلإيرادات لتمويل الإ  جهة أخرى، تحديد الكيفية التي تستخدم لها هذه ا        

   5.ية والاجتماعية للدولةقتصادبحيث تحقق الأهداف الا
 اءات التي تتخذها الحكومة وتـؤدي     الأجرمجموعة القواعد و  : "السياسة المالية هي     -

تغيير  إلى   تغيير حجم الضرائب التي تحصلها من الدخول المحققة؛ وتؤدي أيضا         إلى  

                                                
، مركز الإسكندرية للكتاب، 2ط( عوف محمود الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي، - 1

 .161، ص)م2006: الإسكندرية
 .214، ص)؟:المكتب العربي الحديث، الإسكندرية(هاشم، النقود والبنوك،  إسماعيل محمد - 2
 .174، ص )م1993:دار الفكر، الجزائر( ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي، - 3
 .118، ص)م2006:دار الفجر للنشر والتوزيع، الأردن( محمد العربي ساكر، الاقتصاد الكلي، - 4
   .174، ص )م2006دار وائل للنشر، ؟، (ادئ الاقتصاد التحليل الكلي،  حربي محمد موسى عريفات، مب- 5
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 الكلي قريبا من مستوى العمالة      نتاجهدف المحافظة على الإ    الحكومي، ب  نفاقحجم الإ 
  .1" ثابتاسعار، والإبقاء أيضا على المستوى العام للأقتصادالكاملة في الا

السياسة المالية هي دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام، وما سيتبع هذا النشاط              -
هي تتضمن تكييفا كميا لحجـم   الوطني، وقتصادمن آثار بالنسبة لمختلف قطاعات الا     

 ومصادر هـذه   نفاق العام والإيرادات العامة، وكذا تكييفا نوعيا لأوجه هذا الإ         نفاقالإ
  2.الإيرادات

ذلك : "ويعد علم المالية العامة رافدا للسياسة المالية، حيث تعرف المالية العامة بأنّها              
ات العامة، وهو ذلك النشاط الذي تبذلـه     العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للنشاط المالي للهيئ       

 إلـى   ها، من أجل الوصول   نفاقالهيئات في سبيل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإ        
  .3"إشباع الحاجات العامة

إذن فالمالية هي طريقة أو آليات أو تقنيات ضبط الموارد والنفقات والميزانية، بينما                
ها في الأوجه المناسـبة التـي       إنفاقيرادات والنفقات وكيفية    السياسة المالية هي تقدير لحجم الإ     

. ية العامة لدولة  قتصادية المتوخاة من خلال الخطة الا     قتصاد الوصول للأهداف الا   إحتحقق نج 
  .ولذلك وصفنا المالية العامة كعلم تتبعه الحكومات بأنها رافد أساسي للسياسة المالية

  :اسة المالية هيأن السي إلى ونخلص من هذه التعريفات   
اءات التي تبحث في شقي الإيرادات والنفقات المالية للدولـة، لتـسييرها            الأجرتلك     

ها، بما يتماشى وتحقيـق أهـداف   إنفاقبأكثر كفاءة، فتتحكم الحكومة في تغيير إيراداتها وحجم        
   .يقتصادقرار الاستية العامة، ليتحقق الاقتصادالسياسة المالية تحت الخطة الا

  .هداف السياسة الماليةأ. 2
   :التوازن المالي. أ

سن وجه، فينبغي مثلا أن يتـسم       إحخدام موارد الدولة على     استويقصد به       
النظام الضريبي بالصفات التي تجعله يلائم حاجات الخزانة العامـة مـن حيـث     
المرونة و الغزارة، و يلائم في الوقت ذاته مصلحة الممول مـن حيـث عدالـة         

ذلك؛ وأيضا لا تستخدم القروض إلا    إلى   ية وما قتصادعيد الجباية الا  التوزيع وموا 
   4.ية وهكذاإنتاجلأغراض 

  :يقتصادقرار الاستتحقيق الا. ب
ي ومقاومة التقلبـات    قتصادقرار الا ستتحقيق الا  إلى    تهدف السياسة المالية      

  الوطني، فإذا كانت الحكومة ترغب في الوصـول        قتصادالتي قد يتعرض لها الا    
مستوى مرغوب  من الدخل الوطني الحقيقي فإنها تستخدم في تلـك الحالـة         إلى  

ذلك المستوى   إلى   وفي حالة الوصول  . أدوات السياسة المالية لتحقيق ذلك الهدف     

                                                
مكتبة ومطبعة الإشعاع ( أحمد أبو الفتوح علي الناقة، نظرية الاقتصاد الكلي، مدخل رياضي للسياسة المالية والنقدية، - 1

 .47، ص )م2002الفنية، الإسكندرية، 
 .21، ص )م1972:دار النهضة العربية، بيروت(  المالية،  عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة- 2
 .04، ص )م1999: ، الجزائرOPUديوان المطبوعات الجامعية ( حسين مصطفى حسين، المالية العامة، - 3
، ص )م2000: الدار الجامعية، الإسكندرية( عبد المطلب عبد الحميد، النظرية الاقتصادية تحليل جزئي وكلي للمبادئ، - 4
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المرغوب من الدخل الوطني الحقيقي فإن دور السياسة المالية هنا يتلخص فـي             
التقلبات التي قد يتعـرض     قرار هذا المستوى المرغوب ومنع      استالمحافظة على   

  1.لها
   :ي بين القطاعين العام والخاصقتصادالتوازن الا. ج
 الأمثل، وهـذا يعنـي أن يتعـين علـى         نتاجحجم الإ  إلى   بمعنى الوصول     

 إنتاجأقصى   إلى   الحكومات أن توازن بين نشاط القطاع الخاص والعام للوصول        
 مـن   نتـاج ر علـى الإ   ممكن، فكلما كانت المشروعات في القطاع الخاص أقـد        

المشروعات في القطاع العام كلما وجب على الحكومة أن تمتنع عـن التـدخل              
 والضرائب إذا دعت    عاناتالمباشر وأن تقصر نشاطها على التوجيه بواسطة الإ       

 نفـاق فينبغي ألا تقل المنافع التي يحصل عليها المجتمع من الإ         . ذلك إلى   الحاجة
الحصول عليها لو ظلت الموارد فـي أيـدي         الحكومي، عن تلك التي كان يمكن       

  .الأفراد
ويتحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص عندما يصل مجموع المنـافع          

أقصى حد مستطاع، أي عنـدما       إلى    والنفقات معا  ةالناتجة عن المنشآت الخاص   
حده الأقصى، أي أن هذا التوازن يتحقق عندما         إلى   يصل مجموع الدخل القومي   

ي للحكومـات يتعـادل مـع       قتصاد المنافع الحدية الناتجة عن النشاط الا       أن دنج
، فالتوازن هنا   الأفرادالمنافع الحدية التي تقتطعها الحكومة بتحصيل إيراداتها من         

 نتـاج حجـم الإ   إلى   سن وجه للوصول  إح على   عغلال إمكانيات المجتم  استيعني  
 2.الأمثل

  :تحقيق التوظف الكاملمحاولة . د
 المتاحةية  نتاجتحقيق التوظف الكامل للطاقات الإ     إلى   لسياسة المالية تهدف ا     

 كبيـرا مـن حكومـات الـدول         اهتماماوقد أخذ هذا الهدف يلقى       في المجتمع، 
  وخاصة بعد أزمة الكساد العظيم في فتـرة الثلاثينـات مـن القـرن               ،المختلفة
ا يكون للسياسة   فهن  يعاني من مشكلة البطالة،    وطني ال قتصادالافإن كان    ،الماضي

 الحكومي نفاقحيث تقوم الدولة بزيادة الإ  المالية دور هام في علاج تلك المشكلة،      
 الفائـدة قـصيرة     أسعارأو تقوم بتخفيض     أو تخفيض الضرائب أو كلاهما معا،     

 مما يرفع من مستوى الطلب الكلي الفعال ويزداد   الائتمان،الأجل وتسهيل شروط    
   3.ستوى الدخل القومي الحقيقيالطلب على العمالة ويرتفع م

  : التوازن الاجتماعي-هـ 
أعلى مستوى ممكن من الرفاهية للأفراد فـي         إلى   وهو أن يصل المجتمع       

 لا ينبغـي    يحدود إمكانيات هذا المجتمع، وما تقتضيه العدالة الاجتماعية؛ وبالتال        
 ـ     نتاجأن تقف السياسة المالية عند حد زيادة الإ        ذا الهـدف   ، بل يجب أن يقترن ه

، إذ يمكن زيادة المنافع التي يحـصل  الأفرادبتحسين طرق توزيع المنتجات على      
                                                

 .183، 182 محمد فوزي أبو السعود، مرجع سابق، ص - 1
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عليها المجتمع من مقدار معين من المنتجات عن طريق إعادة توزيعهـا علـى              
ويستلزم ذلـك أن تتـدخل        . العدالة و المساواة إلى ، توزيعا أقربالأفراد

  1.سياسة الماليةالحكومة لإعادة توزيع الدخل القومي بأدوات ال
  : التوازن العام-و

 سـتهلاك الا(أي التوازن بين مجموع الاتفاق الكلي الوطني الموجه للأفراد        
 الموجه للحكومة، وبين مجموع نفاق والإثمارست الموجه للا نفاق، وكذا الإ  )الفردي

 نتـاج  الثابتة، في مستوى يسمح بتشغيل جميع عناصر الإ     سعارالناتج الوطني بالأ  
هـذا   إلى   إن الأدوات التي تستخدمها الحكومة كثيرة ومتنوعة للوصول       . احةالمت

 في تكوين   الأفراد والمشاركة مع    عاناتالهدف وأهمها الضرائب والقروض والإ    
  2.المشروعات وغيرها

  
  .ين المالية والنقديةاستجدلية التفاضل بين السي -تاسعا

طبيق السياسة النقدية، ودعاة تطبيق     تاريخيا، يبدو للمتتبع الجدل الحاصل بين دعاة ت          
ات في رؤى كل من الكميين والكينزيين ثم النقـديين          ختلافالسياسة المالية، وهو ما تجسده الا     

جنبا، فالسلطة   إلى   ين النقدية والمالية جنبا   استالجدد؛ وما خلصت إليه هو أنه يجب تطبيق السي        
وال أن تقوم برسم خطـة نقديـة    حن الإ النقدية ممثلة في البنك المركزي، لا يمكن بأي حال م         

بمعزل عن توجهات السلطة المالية في الدولة، وعلى سبيل التدليل لا الحـصر فـإن وقـوع                 
  :الموازنة العامة في عجز مالي يجبر الدولة على تغطية هذا العجز بطرق منها

  . إصدار سندات الخزينة قصيرة أو متوسطة الأجل وتوجيهها نحو السوق المحلية.1
  .من طرف البنك المركزي" زيادة الكتلة النقدية" طلب زيادة الإصدار النقدي .2
  . إصدار سندات الخزينة قصيرة أو متوسطة الأجل وتوجيهها نحو السوق الدولية.3
ورفع الدعم المالي أو تحجيمـه      " سياسة تقشفية " تقليل النفقات على المدى المتوسط       .4

  .اسع الوستهلاكحتى عن القطاعات ذات الا
 مراجعة منظومة الضرائب وحجمها، والتوجه نحو زيادتها خاصة في القطاعـات             .5

  .ذات النشاط الواسع
اءات المالية منها ما هو متعلق مباشرة بالسلطة النقديـة ـ وهـذا    الأجرإن كل هذا    

ة ين المالية والنقدية ـ ومنها ما هو متعلق بصورة غير مباشـر  استيؤكد متانة العلاقة بين السي
  .بتوجهات السلطة النقدية

 تصحيحه على إصدار سندات الخزينة قصيرة أو متوسطة         اعتمدفعجز الموازنة إذا       
زيـادة  "الأجل وتوجيهها نحو السوق المحلية؛ أو طلبت السلطة المالية زيادة الإصدار النقدي             

بنـك  من طرف البنك المركزي؛ فإن هذا التـصحيح يـرتبط بمـدى قـدرة ال              " الكتلة النقدية 
  .المركزي، والقطاع البنكي ككل، التجاوب لتغطية جزء معتبر من هذا العجز المالي
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فحينما توجه السياسة المالية أهدافها نحو موازنة الميزانية العامة وتغطيـة العجـز                
فيها، تضع في حسبانها الأهداف التي وضعتها السلطة النقدية حيال تطبيـق أدوات الـسياسة               

مثلا، تبحث عن تغطية لنفقات مستعجلة فإنها تقوم بإصدار         ،  انت ميزانية الدولة  النقدية؛ فإذا ك  
سندات الخزينة وتوجهها نحو البنك المركزي، هذا الأخير إما يقوم بإسالة هذه الورقة مباشرة              
ويصدر ما يقابلها من نقود قانونية، أو أنه يقوم ـ بعد شرائها ـ بتـسويقها وترويجهـا فـي      

  .قتصادثا عن قيم نقدية بها يجلبها من الاإحو المالية بالسوق النقدية أ
فجدلا، وإذا كان البنك المركزي قد ضبط أهداف السياسة النقدية وفق خطة انكماشية                

، فـإن البنـك المركـزي  لا    قتصادتهدف لامتصاص فوائض من الكتلة النقدية الزائدة في الا       
ازنة، لأن قبول الشراء، نظريـا، يعنـي        يمكنه قبول شراء سندات الخزينة لتمويل عجز المو       

الموافقة على عملية إصدار نقدي جديد، يضاعف من حالات التضخم الناتج عن تضخم الكتلة              
  .  النقدية

ين النقدية والمالية، يجب أن تكونا متكاملتين ويخـدم         استوعليه فأهداف كلا من السي       
ياسة الأخرى؛ ويترجم هذا التنسيق     كل منهما هدفا مشتركا، أو على الأقل لا يناقض هدف الس          

التي ترسم أهداف كل السياسات المنضوية تحتها؛ فـي         " يةقتصادالا"في أعلى مستوى السلطة     
  .ية العامةقتصادخطة تسمى بخطة السياسة الا

ين الماليـة   استية وخاصة بـين الـسي     قتصادإن حسن التنسيق بين أدوات السياسة الا         
  .ية بدقةاقتصادرى يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من كل أداة والنقدية وباقي السياسات الأخ

  
  :ين النقدية والماليةاست عينات من نماذج التنسيق بين السي-عاشرا

  :ين النقدية والمالية بين الكساد والتضخماستخيارات تطبيق السي. 1 
معروض  ماليا، والحد من ال    نفاقإنقاص الإ  إلى   تعمد الدولة في حالات التضخم الحاد        

 المتعددة؛ وتمايز   نفاقالنقدي نقديا، فتستحدث الدولة فائضا في الميزانية تؤثر به على أوجه الإ           
 الموجـه  نفـاق  والرقابـة عليـه، وبـين الإ     ستهلاك الموجه للا  نفاقالدولة بين تقليل حجم الإ    

  . وتقييدهثمارستللا
 التوسـع فـي     قتصادلا يحد من قدرة ا    ثمارست الحكومي الموجه للا   نفاقفأثر تقييد الإ     
ية تراوح مكانها في ركود قد يزيد ويـدخل  قتصادية؛ وهو ما يبقي القطاعات الا    نتاجالعملية الإ 

  .كسادٍ كلّي إلى  كله في كساد حاد ينتهي بهقتصادالا
 الحكومي في معالجة التضخم تتعارض مع السياسة التنموية         نفاقسياسة تقييد الإ  "إن     

ورغم كل الانتقادات التي تعرضت لها السياسة المالية        ". ان النامية وضرورات التنمية في البلد   
ية المختلفة خاصة في حالات الكساد      قتصادإلا أنها أثبتت فعاليتها كوسيلة علاجية للأزمات الا       

لما تتمتع أدواتها من تأثير فعال في التحكم بالظواهر التـضخمية، إلا أن تكـاثف الـسياسات            
 ـقدية كفيلتان بمعالجة الأزمات فـيمكن معالجـة         ية المالية والن  قتصادالا  سـعار ات الأ ارتفاع

بتخفيض حجم الطلب الفعلي بزيادة إيرادات الميزانية عن طريق الاكتتاب بـالقروض العامـة    
خدام السياسة النقدية بتقليل حجـم  استلامتصاص فائض القوة الشرائية، وفي نفس الوقت يمكن      

  .كلفة منحهالائتمان وبتقييد شروط منحه ورفع ت
حقيقة تتمثل في أن التضخم أمر ضـروري ولا          إلى   وصلت بعض الدراسات  "ولقد     

حداثات التنمية كظاهرة حتمية للتوسع النقدي، تتمثـل       است بفرض نفسه من     قتصادغنى عنه للا  
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ي تتمثل في سياسة التمويل     قتصاد، أو كوسيلة حتمية للنمو الا     سعارات تضخمية للأ  ارتفاعفي  
حقيقة إيجابية تكمن في أن التضخّم هو ثمرة         إلى   لميزانية؛ وانتهت تلك الدراسات   بالعجز في ا  

العلاقة السلبية بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وأن التضخم يعبر عـن اخـتلال التـوازن                
 بالنسبة  نتاجبينهما سواء كان ذلك الخلل التوازني نتيجة تحقق مرحلة التشغيل التام لعناصر الإ            

يـة، بالنـسبة    نتاجالمتقدمة أو نتيجة جمود أو عدم مرونة وتخلف القطاعات الإ          تياقتصادللا
  1". الآخذة بالنموتياقتصادللا
  :ين المالية والنقدية في تحسين ميزان المدفوعاتاست السيإحمحددات نج. 2

اءات النقدية والمالية الانكماشية المؤدية لتحسين ميزان المـدفوعات         الأجرإن فعالية      
  2:ص الحساب الجاري، تتحدد بعاملين أساسيين هماوبوجه أخ

  . مدى قدرتها على تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات.1
 مدى ما يمكن من أن ينتج عن الانخفاض في الطلب الكلي على السلع والخدمات من       .2

  .نقص في الواردات وزيادة الصادرات
خفـيض العجـز فـي ميـزان     اءات فعالة فـي ت   الأجرومن ثم يمكن أن تكون هذه          

المدفوعات كلما كانت قدرتها على تخفيض الطلب الكلي كبيرة، وكلما نتج عن الانخفاض في              
  .الطلب الكلي نقص كبير نسبيا في الواردات وزيادة كبيرة في الصادرات

اءات على تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات، على حجم       الأجروتتوقف هذه      
 نفـاق مـضاعف الإ  : (هر قوة كل منها في تغيير مستوى الطلب الكلـي         المضاعفات التي تظ  

؛ فكلما كان حجم هذه المضاعفات كبيرا       )الحكومي، مضاعف الضرائب، مضاعف كمية النقود     
  .اءات أكثر قدرة على تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدماتالأجركلما كانت هذه 

 من نقص في الواردات وزيادة في       أما مدى ما ينتج عن الانخفاض في الطلب الكلي           
  . الوطنيقتصادالصادرات، فهو يتوقف على مدى أهمية القطاع الخارجي في الا

فحيث تمثل المعاملات الخارجية نسبة كبيرة من مجموع المعاملات الوطنية، وحيـث            
جابة للتغيرات في الدخول المحلية، فإن      ستتميل كل الواردات والصادرات لأن تكون شديدة الا       

تحسن جوهري في الحـساب الجـاري    إلى تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات يؤدي      
  .بميزان المدفوعات

ين النقدية والمالية وضرورة التنسيق للتأثير الإيجابي في نموذج استتباين أثر السي. 3 
  ):IS-LM(ي الكلي قتصادالتوازن الا
ي قتصادة في نموذج التوازن الا    ين التوسعيتين النقدية والمالي   استتباين أثر السي  . أ

  ):IS-LM(الكلي 
 الفائدة، في حـين  أسعار ارتفاع إلى  العام سوف تؤدى نفاقإن أثر زيادة الإ       

 إلى  لذلك فإنّه يتم اللجوء   .  الفائدة أسعارانخفاض   إلى   زيادة عرض النقود سيؤدي   
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 التـوازن  ين معا ـ السياسة المالية والسياسة النقدية ـ لتحقيـق   استخدام السياست
  .ي العام، وبالتالي المستوى المطلوب من الدخل والفائدةقتصادالا

ويظهر أثر السياسة النقدية على التوازن في سـوق النقـد، مـن خـلال                   
التي ترفع من مستوى الـدخل بزيـادة حجـم    ) البنك المركزي (السلطات النقدية   

 نفـاق  في زيـادة الإ عمال السياسة المالية المتمثلة استالمعروض النقدي، بدلا من     
اليمـين، فيـنخفض سـعر     إلى )LM(اء سيتحول منحنى الأجرالعام؛ ونتيجة هذا   

، وعن طريـق    ثمارست الا ارتفاع إلى   الفائدة بفعل زيادة عرض النقود؛ مما يؤدي      
  .المضاعف يرتفع مستوى الدخل تبعا

 في حجم الدخل تزيد من حجم الطلب على النقـود، إلا أن هـذه      الزيادةإن      
لزيادة سوف لن تكون بنفس حجم الزيادة في عرض النقود، ومنه سيستمر سعر             ا

ا جوهريا بين أثر السياسة المالية      اختلافالفائدة في الانخفاض؛ لذلك نجد أن هناك        
 الحكومي، وأثر السياسة النقدية الـسهلة       نفاقالتوسعية المتمثلة في زيادة حجم الإ     

  1.النقودأو التوسعية المعبر عنها بزيادة عرض 
كما أن فعالية السياسة النقدية التوسعية يتعدى أثرها من التأثير في سـوق                 

 الصرف المرنـة،    أسعار، لما تتبع الدولة نظام      نتاجالتأثير في سوق الإ    إلى   النقد
 الـصرف   أسـعار بعكس السياسة المالية التي تكون أكثر فعالية في ظل نظـام            

  2.الثابتة
ة توسعية وسياسة نقدية انكماشية على التوازن الداخلي أثر تطبيق سياسة مالي. ب

  :والخارجي
يانا تلجأ الدولة ممثلة في الـسلطتين النقديـة والماليـة لتطبيـق أدوات              إح    

ين النقدية والمالية، إلا أن هذا التناقض يهدف مـن  استمتعارضة أو متناقضة للسي   
 وتسمى هذه الحالـة  قرار وتوازن داخلي أو حتى خارجي؛       استتحقيق   إلى   ورائه

  .3"ين متعارضتيناستسي"بتطبيق 
مستوى التوظف الكامل بإتباع السياسة      إلى    فالدولة تستطيع أن تصل    4فمثلا    

اليمين، عند مستوى أقل من      إلى   )LM(التي تنقل منحنى    " السهلة"النقدية التوسعية   
رؤوس سعر الفائدة التوازني، فيكون ذلك سببا مباشـرا لزيـادة الـدخل ونقـل           

الخـارج   إلـى    الداخل، أو تكون حركة رؤوس الأموال      إلى   الأموال من الخارج  
  .أكبر، فيحدث عجزا في ميزان المدفوعات

التوظف الكامل  بإتباع سياسـة       إلى   وكبديل لذلك تستطيع الدولة أن تصل         
اليمين، وعندها سيكون سـعر الفائـدة     إلى   )IS(مالية توسعية والتي تنقل منحنى      

ث أن الميزان التجاري الذي ساء يبدأ في التحسن؛  ويمكن الدمج بـين              أعلى بحي 
التوظـف الكامـل وتحقيـق التـوازنيين       إلى   ين في هذه الحالة للوصول    استالسي
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الداخلي والخارجي بإتباع سياسة مالية توسعية شديدة، وسياسة نقدية انكماشـية،           
  .ة المالية التوسعيةحتى تحيد  ـ أو تلغي ـ السياسة النقدية جزءا من السياس

ين متعارضتين، سياسة مالية توسعية ونقديـة انكماشـية،   استوعليه فإن سي     
إنّما تكونا مطلوبتين في نفس الوقت حتى يتحقق كـل مـن التـوازن الـداخلي                

  .  والخارجي
قرار سـت ين النقدية والمالية لتحقيـق الا     استضرورة التنسيق المحكم بين السي    . ج

  ):IS-LM (والتوازن ضمن نموذج 
). LM(و) IS(قرار المنشود يتم عن طريق تفاعـل منحنـى         ستإن تحقيق الا      

ين المالية والنقدية؛ فحينما تتوجه الدولـة       استالناتج عن تطبيق جملة الأدوات للسي     
مثلا نحو مجابهة الفجوة الانكماشية، تتبع سياسة مالية توسعية تتمثل في زيـادة             

فـي  ) LM(ية اليمين، ويتقاطع مع منحنـى       إحن) IS( العام؛ فينتقل منحنى     نفاقالإ
أو تواجه هذه الفجوة عن طريق سياسة نقدية توسعية يزيـد مـن             . نقطة جديدة 

 إلى  خلالها عرض النقود، الذي يفترض أن ينخفض معه سعر الفائدة، مما يؤدي           
  1. ومن ثم زيادة مضاعفة الدخلثمارستزيادة الا

اءات التي  الأجرلمالية أمرا جوهريا، لأن     ويعتبر تنسيق السياسات النقدية وا        
داها تؤثر حتما في الأخرى؛ وعدم وجود تنسيق بين الـسياسات لـه         إحتتخذ في   

ي قتـصاد الأداء الا إلـى  قرار المـالي ستآثار سلبية محتملة كثيرة، من انعدام الا     
فإن السياسة المالية حينما تتساهل في أخـذ قـرار          : الضعيف؛ فعلى سبيل المثال   

اتخاذ سياسة نقديـة أكثـر       إلى   فعل إزاء حالة من  الركود، يمكن أن تدفع        كرد  
تشددا حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تستطيع التعويض بالكامل عـن الاخـتلال     

قرارا استوال فإنه قد لا تحقق السياسة النقدية المتشددة         حالمالي؛ وفي مثل هذه الإ    
  2.سعارفي الأ

      ة والنقدية تتطلب مهارة في التنسيق والملائمة؛       ين المالي استعمال السي استإن
ي، سواء أكان يعاني هذا الوضع مـن        قتصادبغية التأثير الإيجابي في النشاط الا     

الـسياسة   إلى   الضغوط التضخمية أو الضغوط الانكماشية؛ فعندما تلجأ الحكومة       
 من أجل تقليص حجم الطلب الكلي أثنـاء فتـرات           نفاقالمالية لتخفيض حجم الإ   

لتضخم؛ فسيترتب عن ذلك حدوث بطالة، والعكس تماما عندما تزيد الحكومـة            ا
 أو تخفيض الضرائب بغية رفع حجم الطلب الكلي أثناء فتـرات        نفاقمن حجم الإ  

 ومن ثم تظهر بـوادر    سعار المستوى العام للأ   ارتفاعالكساد؛ حيث تظهر مشكلة     
 ختيـار ل إشكالية الا  التضخم من جديد  وهذا ما يعرف بمنحنى فيليبس الذي يحل          

  3 .بين البطالة والتضخم
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ين النقدية والماليـة    استخدام الجيد لأدوات السي   ستكل هذا يبرز ضرورة الا        
لتحقيق الأهداف وتجنب التصادم والتعارض بينها، بغية الخروج مـن حـالات            

قتصاد إلـى    لنصل بالا  سعارالكساد أو الركود أو حالات المستويات المرتفعة للأ       
سـوق  (العرض الكلي مع الطلب الكلي، سواء في سوق السلع والخدمات تساوي  

، أو السوق النقدي؛ فحينما يطغى الطلب الكلي على العـرض الكلـي أو        )نتاجالإ
  .قرار والتوازن المنشودست الوطني عن حالة الاقتصادالعكس يبتعد الا

  :خلاصة
ان النقديـة والماليـة     تاسبات قناعة لدى صنّاع القرار أنّه من الصعب أن تطبق الـسي           

ية لها أهداف نقدية وأخـرى ماليـة تـسعى          قتصادبمعزل عن بعضهما البعض، فالسياسة الا     
لتحقيقها، وتستخدم لتحقيق الأهداف النقدية، أدوات السياسة النقدية التي يشرف عليهـا البنـك              

كن صانعو القرار   المركزي، وتستخدم أدوات السياسة المالية لبلوغ أهدافها المالية؛ وإذا لم يتم          
ي من رسم خطة تنسق بين أدوات السياسة الماليـة والـسياسة النقديـة؛ فـسيكون                قتصادالا
  . تحت ضغط تناقض الأهدافقتصادالا

بالإضافة لذلك فإن للسياسة النقدية أهدافا مالية؛ كما للسياسة المالية أهدافا نقدية، فمثلا             
 السلع والخدمات، ناتجة عن زيـادة  سعارأ من حدوث موجات تضخمية في   قتصادإذا عانى الا  

وجود عدم تناسق بين حجم الكتلة النقدية ومجموع السلع والخدمات في      إلى   الكتلة النقدية، أدت  
؛ فإن البنك المركزي سيستهدف تحجيم الكتلة النقدية عن طريق الكف عـن عمليـة               قتصادالا

إلـخ،  ... الفائـدة  أسـعار ، أو   الإصدار النقدي، أو عدم قبول إعادة خصم الأوراق التجاريـة         
وفي نفس الوقت فإن السلطة الماليـة لا تـستطيع          . ويفاضل البنك المركزي بين هذه الأدوات     

، لأن ذلك يضعف مـن  )سياسة مالية توسعية( أو خفض معدلات الضرائب نفاقالتوسع في الإ 
  .فعالية أدوات السياسة النقدية

دية والمالية، يجعل من أدواتهما قـادرتين       ين النق استإن التناسق عند تطبيق أدوات السي     
كمـا  . ية بكل نجاعة وفعالية   قتصادعلى تحقيق كل الأهداف المبتغاة من وراء بناء السياسة الا         

 والنظام المتبـع    قتصاد تطبيق الأدوات  النقدية والمالية يرتبط ارتباطا وثيقا بهيكل الا          إحأن نج 
  .ة والنقديةاءات الماليالأجرفيه وقدرته على التفاعل مع 

اءات النقديـة لتـصحيح     الأجـر فالدول النامية مثلا تستسهل تطبيق حزمـة مـن             
ي نتـاج  كسياسة مالية، وذلك بسبب عدم تجاوب الجهاز الإنفاقالاختلالات، بدل التوسع في الإ 

، فيكـون  سـعار  معـدلات الأ  ارتفاع إلى   ، فيؤدي ذلك  نفاقوعجزه عن مواكبة التوسع في الإ     
  .هو الأنجعالخيار النقدي 

 علـى المـشاريع   نفـاق وإن كان الأنسب بالنسبة لدول النامية أن تتوجـه نحـو الإ      
لكن قلة الموارد المالية وعدم كفـاءة اليـد العاملـة           . ية الكبرى قتصادوالمنشئات القاعدية الا  
  .   ي؛ تجعل من السياسة النقدية أسهل في التطبيقنتاجوجاهزية الجهاز الإ

ين المالية والنقدية استية وخاصة بين السي قتصاد أدوات السياسة الا   إن حسن التنسيق بين   
وعليـه  . ية بدقة اقتصادوباقي السياسات الأخرى يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من كل أداة           

ين النقدية والمالية، يجب أن تكونا متكاملتين ويخدم كل منهمـا هـدفا         استفأهداف كلا من السي   
اقض هدف السياسة الأخرى؛ ويترجم هذا التنـسيق فـي أعلـى            مشتركا، أو على الأقل لا ين     

التي ترسم أهداف كل السياسات المنضوية تحتهـا؛ فـي خطـة            " يةقتصادالا"مستوى السلطة   
قرار سـت يتحقق من خلالهـا التـوازن والنمـو والا        . ية العامة قتصادتسمى بخطة السياسة الا   

  .يقتصادالا


